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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  )المعني بالتجارة الإلكترونية(الفريق العامل الرابع 

  الدورة الخامسة والأربعون
        ٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول١٤-١٠فيينا، 

      الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية    
      اقتراح مقدَّم من حكومة إسبانيا    
    مذكرة من الأمانة    

  ضــــمن إطــــار التحــــضيرات للــــدورة الخامــــسة والأربعــــين للفريــــق العامــــل الرابــــع     
  . المرفق الاقتراحمت حكومة إسبانيا إلى الأمانةدَّ، ق)المعني بالتجارة الإلكترونية(

  .به الأمانةتلقته  بالشكل الذي خٌستنسَ الوارد في المرفق مُوالاقتراح  
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  المرفق
): المعني بالتجارة الإلكترونية(ل الرابع الأعمال المقبلة للفريق العام    

    السجلات الإلكترونية القابلة للإحالة
 للقــرار الــذي اتخذتــه اللجنــة في دورتهــا الرابعــة والأربعــين بــشأن الفريــق العامــل   نظــراً  

 بعـض مجـالات العمـل المحتملـة،          إسـبانيا اقتـراحَ     وفـدُ  ، يـودُّ  )المعـني بالتجـارة الإلكترونيـة     (الرابع  
 فــإنَّ ومــن ثم،. ل علــى الفريــق عمليــة اتخــاذ القــرار أثنــاء المراحــل الأولى مــن عملــه  لكــي يــسهّ

ــدَّم، في      ــة العمــل هــذه هــو ألا يُق ــل    الوقــت الهــدف مــن ورق ــراح رسمــي غــير قاب الحاضــر، اقت
عنـدما يـستهل     أهميتـها    للتفاوض، بل مجرد تحديد المسائل التي يرى وفد إسبانيا أنـه يمكـن إبـراز              

في ويـرد   . لمسند إليه، أي العمل المتعلـق بالـسجلات الإلكترونيـة القابلـة للإحالـة             الفريق العمل ا  
  .للبحثالفقرات التالية عرض لرأي الوفد الإسباني بشأن بعض جوانب المسائل المطروحة 

    
    السمات المشتركة للقواعد القانونية الوطنية السارية على المستندات القابلة للإحالة  - ١  

دف الأساســي المتمثــل في إعــداد صــك يُمكِّــن الــدول مــن صــوغ         مــن اله ــانطلاقــاً  
تــشريعات بــشأن الــسجلات الإلكترونيــة القابلــة للإحالــة أو يــساعدها علــى ذلــك، يــرى وفــد  

 انطــلاق عمــل الفريــق وموضــع مــن المهــم للغايــة أن تُحــدَّد علــى وجــه الدقــة نقطــةُ  أنَّ إســبانيا
، تقريـر مـا ينبغـي أن يكـون عليـه محتـوى          يتـيح، ضـمن جملـة أمـور       أن  ذلك  فمن شأن   . تركيزه

ولــيس هنــاك مــن داع لأن تكــون المبــادئ الــتي ينبغــي  . ذلــك الــصك ونطاقــه في نهايــة المطــاف 
اتباعها في أداء هذه المهمة مختلفة عـن المبـادئ الـتي راعتـها الأونـسيترال عنـد صـوغها صـكوكا             

وعلـى وجـه   .  هناك اختلاف بينـهما  يكونسابقة في مجال التجارة الإلكترونية، لا بل ينبغي ألاَّ     
ــة أو      الخــصوص، ينبغــي أن يكــون تنظــيم المكــافئ الإلكتــروني للمــستند الــورقي القابــل للإحال

لتداول قائما على تحديد مـا يؤديـه الـورق كوسـط، والعناصـر الناشـئة عـن اسـتخدامه،                لقابل ل ا
 ومـع الامتثـال   ،كمن وظائف ضمن إطـار القواعـد القانونيـة الـسارية عليهـا، لكـي يتـسنى بـذل             

للسياسة التي تسترشد بمبدأ التكافؤ الوظيفي، تقرير الكيفية التي يمكـن بهـا أداء نفـس الوظـائف                  
  .يا مساوا قانونيافئ مفعولاً لذلك المك، ومن ثم تحقيق الاعتراف بأنَّقالتي يؤديها الور

هـي تتعلـق   وسط مادي، مثل الورق، فوجود على تعتمد السمات المشار إليها     أنَّ   وبما  
. كليا بالجوانب الشكلية للمعاملات التي تتمركـز حـول إصـدار تلـك المـستندات واسـتخدامها                

حــدث في مناســبات ســابقة عنــد تنــاول المــسائل  مثلمــا وفي هــذا الــصدد، يــرى وفــد إســبانيا،  
ن  والنتـائج المتوقعـة منـها، يجـب أ         ،الأعمال التي يراد الاضطلاع بهـا      أنَّ   المندرجة في هذا المجال،   
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 ب العمليـةُ  وكمـا هـو واضـح، تتطلَّ ـ      . تركّز على الجوانب الإجرائية المحضة للظاهرة قيد البحث       
ــة، لأنَّ        ــة الوطني ــد القانوني ــار القواع ــسمات في إط ــك ال ــة تل ــيلا لماهي ــة  أيَّالموصــوفة تحل  محاول

 ق بالفعـل مـن تناسـق بـين        للمناسقة في هـذا المجـال يجـب أن تأخـذ بعـين الاعتبـار مـدى مـا تحقَّ ـ                   
  . أو كلهاالقوانين الوطنية فيما يتعلق ببعض الجوانب التي قد تكون لها صلة بالموضوع

    
    المستندات القابلة للتداول أو القابلة للإحالة  )أ(  

ا للاتساق مع النـهج المقتـرح، ثمـة خطـوة يجـب اتخاذهـا هـي إيـضاح معـنى تعـبير               ضمان  
مــور، تحديــد نطــاق العمــل ونطــاق  وهــذا يتــيح، ضــمن جملــة أ ". الــسجلات القابلــة للإحالــة "

 معـنى ذلـك التعـبير قـد يختلـف            لا لأنَّ  ،وهـذا الإيـضاح ضـروري     . انطباق الصك المراد إعـداده    
ــة للتــداول قــد    تبعــا للتقليــد القــانوني المعــني، بــل ولأنَّ   ــواع المختلفــة مــن المــستندات القابل  الأن

تــشريعات، وكــذلك بــسبب تطــورت بأشــكال متباينــة، ســواء في الممارســات التجاريــة أو في ال
  .ة التي أثر بها ذلك التطور على المسائل الشكليةقالطري

العمـل ينبغـي أن يركـز علـى المـستندات القابلـة              أنَّ    إسـبانيا  وفي هذا الصدد، يرى وفدُ      
ورقـي، ومـن ثم فهـي تعتمـد         ذات شـكل    للإحالة، والتي تُعرف بأنها مـستندات هـي حـتى الآن            

ر بـصورة منفـردة،   دَمن هذا النـوع عـادة مـا تُـص     التي  لمستندات  وا. على استخدام ذلك الوسط   
وفي واقـع الحـال،     . ومـستندات ملكيـة البـضائع     ) الكمبيـالات (مثل السندات الإذنية والـسفاتج      

 المـستندات الـتي تنـدرج ضـمن تلـك الفئـة علـى ممارسـات كـل بلـد                     ف أنواعُ  أن تتوقَّ  مالمحتَّمن  
 الـورقي ومـا     تام على الوسط  ي في هذا الشأن هو الاعتماد ال       المحور والعاملُ. وتشريعاته الوطنية 

يترتب علـى ذلـك مـن حاجـة إلى إزالـة العقبـات أمـام اسـتخدام الـورق والوسـائل الإلكترونيـة                      
وبعــض المــستندات المــصنَّفة أصــلا في التــشريعات علــى أنهــا . لــنفس الأغــراض وبــنفس المفعــول

 هنـاك عـدة صـكوك       تمد على ذلـك الوسـط، لأنَّ      أو للإحالة لم تعد تع    مستندات قابلة للتداول    
نصّت منذ حين على تمثيل تلـك المـستندات في مجموعـات بيانـات ذات شـكل إلكتـروني، مثـل                  

وغالبـا مـا يكـون هـذا هـو الحـال فيمـا يتعلـق بـالأوراق الماليـة           . تـسجيل قيود مُدرجة في مرافق   
، مثـل الأسـهم     ) سلاسل أو فئات   وربما تصنَّف في  (ر بكميات ضخمة    صدَالقابلة للتداول التي تُ   

 ،ولأسباب لا تتعلق بظهور شبكات الاتصال الإلكترونيـة       . والسندات والصكوك المالية عموما   
 المنظمـة أو الرسميـة، يمكـن لـلأوراق الماليـة الـتي              الثانويـة لها صلة أوثق بكيفية عمل الأسواق       بل  

ا، أن تكـون في شـكل   من هذا النوع، والتي كانـت قبـل سـنوات عديـدة في شـكل ورقـي أيـض                 
إحالتـها أو    أنَّ   ، وهـذا يعـني    )في مرافـق تـسجيل    مُدرجـة   سـجلات إلكترونيـة وقيـود       (إلكتروني  

 نظـم إصـدار     ومـن ثم، ونظـرا لأنَّ     . ى أيضا بوسـائل إلكترونيـة     إرسالها أو تداولها يمكن أن يُجرَ     
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يـة موجـودة بالفعـل      وتداول الصكوك أو الأوراق المالية التي من هذا النوع بالوسـائل الإلكترون           
لفريـق العامـل   افي كل بلد، فينبغي استبعاد تلك المستندات أو الأوراق المالية من نطاق أهداف             

  . في الوقت الراهنالرابع
    

    البروتوكول الخاص بالسجلات القابلة للإحالةعناصر   )ب(  
ة لإحالـة   تتسم المستندات القابلة للتداول أو للإحالة، كما هو معروف، بأنها تـوفر آلي ـ              
 بهـا المـستند     لى خـصوصية الطريقـة الـتي يـصاغ        يستند إ  لنظام الإحالة المعتاد،     بديلاتمثل  الحقوق  

ــواه  ــتي يرســيها      وخــصوصية محت ــا للإجــراءات ال ــة ووفق ــستند بالطريق ــة الم ــى إحال ــالي عل ، وبالت
ت وتقوم تلك الطريقة وتلك الإجراءات على نقل الحيـازة، مـشفوعا في بعـض الحـالا               . القانون

هـذه الآليـة نتيجـة منطقيـة هـي أنـه يتوجـب              تترتب علـى    و. نة إلى المستند  بإضافة معلومات معيَّ  
على مالك المستند، ومن ثم مالك الحقوق التي يجسدها ذلك المستند، أن يثبت ويؤكّـد ملكيتـه           

ذه الآليـة، الـتي تـستند إلى تطبيـق القواعـد            له ـو. من خلال حيازة وإبراز مـستند صـحيح شـكلا         
ة بإحالــة الممتلكــات المنقولــة علــى الممتلكــات غــير الملموســة، مثــل الحقــوق الشخــصية،   الخاصــ

تبعـــات تـــشريعية أخـــرى تتعلـــق بالنظـــام القـــانوني الموضـــوعي الـــذي يحكـــم خـــصوصا إحالـــة 
ــة الخاصــة لــذلك      المــستندات والحقــوق علــى ذلــك النحــو، وتتجــاور العناصــر الــشكلية والمادي

الجـــزأين  فـــإنَّ ومـــن ثم،. انـــت تـــستند إلى تلـــك العناصـــر، وإن ك)أي حيازتـــه(البروتوكـــول 
ــستندي          ــابع الم ــانون همــا، في معظــم الحــالات، الط ــا الق ــنص عليه ــتي ي ــة ال الأساســيين في الآلي

  .للمستندات القابلة للإحالة وحيازة تلك المستندات) والشكل الورقي(
  

    لة للإحالة واستخدامهاالتشريعات التي تتيح حاليا إصدار السجلات الإلكترونية القاب  - ٢  
هنــاك بالفعــل بــضعة أمثلــة لتــشريعات موجــودة تتــيح إصــدار الــسجلات الإلكترونيــة     

 بعـضها مـن تـشريعات    أُخـذ وعلـى الـرغم مـن قلـة هـذه الأمثلـة، الـتي           . القابلة للإحالة وتنظمـه   
  .وطنية وبعضها الآخر من صكوك دولية، فهي توفر نماذج مفيدة ينبغي أخذها بعين الاعتبار

    
    تَفرُّد السجل  )أ(  

المثـــال الأول يمكـــن العثـــور عليـــه في قـــانون الأونـــسيترال النمـــوذجي بـــشأن التجـــارة   
الإلكترونية، وبالتـالي في القـوانين الوطنيـة الـتي أُدرجـت فيهـا أحكـام القـانون النمـوذجي ذات                     

ت خاصـة   ، تـرد إشـارا    ١٧وخـصوصا المـادة      ففي الجزء الثاني مـن القـانون النمـوذجي،        . الصلة
إلى عقــود النقــل وإلى المــستندات الــتي يمكــن إصــدارها بمقتــضى تلــك العقــود مــن أجــل تنظــيم   
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 مـن خـلال     لص، إحالـة الحقـوق بمقتـضى عقـد النق ـ          التي يمكن فيها، على وجه الخصو      الحالات
ــستندات  ــة الم ــى       . إحال ــصا عل ــوذجي خصي ــانون النم ــا الق ــنص فيه ــتي ي ــك الحــالات، ال وفي تل

قل قابلة للإحالة، مثـل سـندات الـشحن، يقـوم التنظـيم الـذي يـنص عليـه         استخدام مستندات ن 
 قـط القانون النموذجي على ضمان تفرُّد المستند، مما يكفل وجود حائز ومالك محتمل واحـد ف              

  .لذلك المستند، كما في حالة المستند الورقي
    

    كمكافئ للحيازةالسجل التشريعات القائمة على السيطرة على   )ب(  
ال ثان، ينطوي على نهج مغـاير نوعـا مـا وأكمـل تطـورا، يمكـن العثـور عليـه في                      ثمة مث   

ففي القـانون الموحـد للمعـاملات الإلكترونيـة والقـانون التجـاري             : الولايات المتحدة الأمريكية  
 وعلــى نحــو أدق، وفي كلتــا الحــالتين، في القــوانين الــتي جــسدت الحلــول الــتي وفرهــا -الموحــد 

ــصكان في هــذا   ــد   ذانــك ال ــى وجــه التحدي ــة في  -المجــال عل ــات الإلكتروني ــانون التوقعي  وفي ق
 ومــن بــين الــصكوك الدوليــة، ثمــة نهــج مــشابه يــرد في  )١().ESIGN(التجــارة العالميــة والوطنيــة 

 لعـام   جزئيـا أو  كليـا   اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحـر             
  .")قواعد روتردام ("٢٠٠٨

في يجـوز    مـن القـانون الموحـد للمعـاملات الإلكترونيـة الـشروط الـتي                ١٦م المادة   نظِّوتُ  
ــتي         ــراض ال ــنفس الأغ ــة ل ــة للإحال ــة القابل ــسجلات الإلكتروني ــها إصــدار ال ــا  ظل ــستخدم فيه ت

 وتسري أحكام هذا القـانون بـصفة خاصـة علـى الـسندات       . السجلات الورقية وبنفس مفعولها   
 من القانون التجاري الموحـد مـستندات        ٧بينما تنظم المادة    . ية البضائع الإذنية ومستندات ملك  

قانون التوقيعـات الإلكترونيـة    أمَّا .ملكية البضائع التي تُصدر إلكترونيا وفي شكل قابل للتداول       
 مـن   ٧٠٢١انظـر المـادة     (في التجارة العالمية والوطنية فيقتصر نطاق انطباقه في هذا المجال المعيَّن            

على السندات الإذنية التي تُصدر في سياق قرض مـضمون بحـق عـيني              ) الولايات المتحدة مدونة  
وتــنظم قواعــد .  هيكلــه ونهجــه مطابقــان للمثــالين الــسابقين  في ممتلكــات غــير منقولــة، ولكــنَّ 

الرئيـسي، أي عقـود النقـل الـدولي للبـضائع           موضـوعها   روتردام، على نحو فرعي وضمن إطـار        
  . ذات الشكل الالكترونيالنقل القابلة للتداولسجلات  جزئيا، عن طريق البحر كليا أو

مكــافئ وظيفــي تحديــد والإطــار المــستخدم في جميــع الأمثلــة الــواردة أعــلاه يقــوم علــى     
على الـسجل، وتتقـرر علـى      " السيطرة الحصرية "أو  " السيطرة"للحيازة يشار إليه في التشريعات ب ـ    

ومـن ثم، فبمقتـضى     . دة فيـه  لكتـروني والحقـوق المجـسَّ     أساسه آلية أو بروتوكول إحالة الـسجل الإ       
───────────────── 

  )1( United States Code Annotated, Title 15, chapter 96; see section 7001 et seq.  
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ممارسة  أمَّا   على السجل، ) أو السيطرة الحصرية  (السيطرة  إحالة  تستلزم إحالة السجل    تلك الآلية   
  . في شكل إثبات السيطرة على المستند-الحقوق المجسدة في السجل فتستلزم إثبات الحيازة 

 وظيفـي للحيـازة، بأنهـا       ، التي هي مكافئٌ    السيطرةُ سمُوفي جميع الأمثلة الواردة أعلاه، تتَّ       
ومـن  . تؤدي نفس الوظيفة وتخدم نفس الغرض، وهو تحديد هوية مالك الـسجل تحديـدا موثوقـا               

وإن (المعايير اللازمة لإثبات السيطرة على السجل الإلكتـروني القابـل للإحالـة إنمـا تحـدد                  فإنَّ   ثم،
بالإشـارة إلى قـدرة التكنولوجيـا       ) تـشريعية المـذكورة   بشكل مختلف في إطار كل مـن الـصكوك ال         

  . بدرجة كافيةوالنظام المستعمل في مختلف الاتصالات على أداء تلك الوظيفة على نحو موثوق
 أيَّ أنَّ  على السجل أن يوضـع في الاعتبـار       لدى تقرير ما الذي يمثل سيطرةً      ومن المهمِّ   

جلات إلكترونية قابلـة للإحالـة، في المعـاملات         تبادل أو إحالة لموجودات غير ملموسة، مثل س       
التي تُستَهل وتجرى بوسائل إلكترونية، سـيكون قائمـا علـى تبـادل معلومـات بـين الطـرفين مـن            

علــى مجــرد تبــادل ترتكــز الــسيطرة ســوف  أنَّ وهــذا يعــني. خــلال شــبكة الاتــصال الإلكترونيــة
ــة     ــات مكتوب ــ. لمعلومــات ســتكون، في معظــم الحــالات، معلوم ــها  وله  أنَّ ذا عواقــب شــتى، من

السيطرة بصفتها مؤشرا على الملكية موثوقا به، تشمل كلا من الوظائف التي نربطهـا في العـالم        
تحديــد هويــة المالــك بواســطة متطلبــات شــكلية مثــل  (الــورقي بالمعلومــات المكتوبــة في الــسجل 

  . والوظائف التي نُسندها للحيازة)التظهير
عون في جميع الحـالات الـتي أوردناهـا كأمثلـة قـد أخـذوا               ومن الطبيعي أن يكون المشر      

التــشريعات المــشار إليهــا  أنَّ ومــن أوضــح الــدلائل علــى ذلــك . تلــك الظــروف بعــين الاعتبــار 
طرفي المعاملة التي يمكن فيها استخدام سجل إلكتـروني قابـل    أنَّ تفترض، بصورة ضمنية نسبيا،   

م في إصدار ذلك المـستند واسـتعماله، وبالتـالي          للإحالة سوف يتفقان على النظام الذي يُستخد      
ومن ثم، فمـن العوامـل الرئيـسية الـتي تـؤثر فيمـا           . على التكنولوجيا التي تُستخدم لذلك الغرض     

الــسجل الإلكتـروني القابــل للإحالـة ســوف يُعتـرف بــصحتهما ماهيــة    وإحالـة   إصــدار كـان إذا 
التكنولوجيــا اللازمــة للإحالــة ومــدى تــوافر تلــك التكنولوجيــا في الــسوق، وكــذلك، حــسبما  
ســبق ذكــره، درجــة الموثوقيــة الــتي تحققهــا في أداء الوظيفــة المــذكورة، وهــي قــدرتها في جميــع     

  .ل للإحالةالأوقات على تحديد هوية مالك السجل القاب
مختلــف أنــواع الــسجلات الإلكترونيــة القابلــة للإحالــة  م اوالخــدمات المتــصلة باســتخد  

. متاحــة بالفعــل في الــسوق، وقــد نــصت عليهــا التــشريعات المــذكورة آنفــا في بعــض الحــالات  
وعــادة مــا تُكلَّــف بتلــك الخــدمات جهــات خارجيــة، أي أنهــا خــدمات تقــدمها أطــراف ثالثــة   

والــذين هــم مــن ثم (ذين يــودون اســتخدام تلــك الــسجلات في معــاملاتهم لأطــراف الــمغــايرة ل
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كـأطراف  هـذه الكيانـات كمقـدمي خـدمات فحـسب بـل         تتـصرف   ولا  ).  الخدمات مستعملو
 علـى   انزُّعهـا في الـسوق تتوقف ـ     توكيفيـة   ، ما دامت قيمـة الخـدمات المقدمـة و         تحظى بالثقة ثالثة  
تعملونها ومدى ما لهم من سمعة طيبة مـن حيـث           منها مدى موثوقية النظم التي يس      ،لة عوامل جم

ومن الصعب على مستعملي تلك الخـدمات أن يعرفـوا،        . تلك الموثوقية على  قدرتهم على البناء    
  ضــمانة بــأنَّبالقــدر الــلازم، مــدى موثوقيــة التكنولوجيــا المــستخدمة ومــا إذا كانــت هنــاك أيُّ

ستند وأصـالة المعلومـات الـواردة       خصائص تلك التكنولوجيا تكفل، بدرجة معقولة، وجـود الم ـ        
ــة في ســياق           ــات المتبادل ــات، وســلامة الخطاب ــن توقيع ــه م ــد يحمل ــا ق ــستند وم ــه، وصــحة الم في

أشـخاص آخـرين قـد يـشار إلـيهم في       أيِّ وكـذلك هويـة   (استخدامه، وهويـة مُـصدره ومالكـه        
دور  فـإنَّ  ومـن ثم، ). في تداولـه ،  مـن المراحـل   مرحلـة    أيِّ   المستند ضمن سـياق مـشاركتهم، في      

دة عـن المعـاملات الـتي قـد         بع ـَكـأطراف ثالثـة مُ    يحظـون بالثقـة     تلك الكيانات هـو دور وسـطاء        
 الممارســين المــسؤولين عــن تطبيــق التــشريعات  للمتخصــصينوينبغــي . تُــستعمَل فيهــا خــدماتها 

، وبالتالي عن البـت فيمـا إذا كانـت الـسيطرة علـى المـستند موجـودة ومـا إذا                     )كالقضاة، مثلا (
 تقريـر ذلـك   ن الكيان الذي يدعي أنه يتمتع بتلك الـسيطرة هـو مـن ثم مالـك الـسجل، لأنَّ                كا

يكـون   إذا كان نظام الاتـصالات المـستخدم يكفـل، بدرجـة معقولـة، أن                لا يكون صحيحا إلاَّ   
بالـصفات اللازمـة وكـان ذلـك النظـام يحـدد هويـة مالـك ذلـك               متـسماً   السجل القابل للإحالة    

ولذلك، يكتسي مفهوم الموثوقية أهمية حيوية في هذا المجـال وغـيره مـن              . االسجل تحديدا موثوق  
  ).التوقيعات الرقمية؛ أصالة المستند(مجالات القانون التجاري الدولي 

    
     القابلة للإحالةالسجلات الإلكترونيةوإحالة النظم المستخدمة عمليا في إصدار   - ٣  

شــأنها شــأن الــنظم الــتي  ( هــذا النــوع  الــنظم الموجــودة لتقــديم خــدمات مــن   جميــعَإنَّ  
ومن ثم، فهي تقـوم علـى إنـشاء نظـم لإدارة            . تلبي المتطلبات المذكورة بأساليب مختلفة    ) سبقتها

المعلومات مصممة لـتمكين مـستعمليها مـن التحقـق، بواسـطة التكنولوجيـا والاتـصالات، مـن                  
تــراف بالآثــار القانونيــة تــوافر الــشروط الــتي يقــضي القــانون بوجــوب تلبيتــها لكــي يتــسنى الاع 

وفي بعــض الحــالات، تكــون الــنظم مــصممة خصيــصا لتلبيــة ذلــك الغــرض، ومــن ثم . المنــشودة
فهي متوافرة تجاريا بغية تمكـين المـستعملين مـن إصـدار الـسجلات الإلكترونيـة القابلـة للإحالـة                

لكـن يمكـن    تجاريا لذلك الغـرض بعـد، و  ةوفي حالات أخرى، لا تكون النظم متوافر     . وتداولها
  .استعمالها لإصدار تلك السجلات وإحالتها

ثمـة تمييـز بـين        للمفاضلة بين هذه الـنظم،     مة عادةً  لأحد أنواع التصنيفات المستخدَ    ووفقاً  
ويستند هذا التصنيف إلى الهيكل والتـصميم المنطقـي والبروتوكـولي           . ل ونظم الترميز  ينظم التسج 
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ون الـنظم المعنيـة نظمـا لإدارة المعلومـات مـصممة            وفي جميـع الحـالات، تك ـ     . تلك النظم من  لكل  
ــة تحــت شــروط تفــي      ــة الــسجلات الإلكترونيــة القابلــة للإحال لغــرض معــين، هــو إصــدار وإحال

  ).المقتضى الرئيسي هو أن تُحدَّد هوية مالك السجل وحائزه تحديدا موثوقا(بمقتضيات القانون 
. ة ترتكـز علـى مرافـق تـسجيل        فنظم التسجيل تقوم على إنشاء نظم معلومـات ذات بني ـ           

وفي مرافق التسجيل هذه، التي تتبع نفس النـهج الـذي تتبعـه سـائر الـبنى المعلوماتيـة القائمـة علـى                       
وإحـالات  . مرافق تسجيل والمخصصة لإحالة حقـوق الملكيـة، يظهـر الـسجل مبيِّنـا هويـة المالـك                 

مـن    أيٍّ تتخـذ شـكل   ) مع كل ما قد تستتبعه تلـك الإحـالات مـن نتـائج            (ذلك السجل وملكيته    
ا في إطار النظام وإما خـارج النظـام، مثلمـا           المعاملات التي يكون المستعملون قد اتفقوا عليها، إمَّ       

 ولكنها تنطـوي في جميـع الأحـوال علـى تبـيين تغيُّـر الملكيـة في الـسجل الـذي                      كان يجري سابقا،  
وني، تتـسم هـذه الـنظم بأنهـا       يحدده الشخص المأذون له بذلك، أي المالك المحيل، ومن منظور قـان           

 التكنولوجيا التي ترتكز عليهـا، بحكـم موثوقيتـها الكافيـة،            رة على تلبية اشتراط السيطرة، لأنَِّ     دقا
وهـي  . وقـت  أيِّ   في) وللحقـوق الـتي يجـسدها الـسجل       (تكفل تحديد هوية مالك وحيد للـسجل        

الأطـراف، الـتي هـي بـدورها      تقوم أيضا على إنـشاء بيئـات مغلقـة للاتـصالات المركزيـة المتعـددة                
  .ق من هوية المستعملين وضمان سلامة الاتصالاتمة للتحقُّترتكز بقوة على تدابير أمنية مصمَّ

بـع في    الترميز فهي تقوم على نهج يمكن وصفه بأنه في جوهره مماثـل للنـهج المتَّ               مُظُنُا  أمَّ  
كمـا في حالـة   (الأصـلي والمتفـرد   العالم الورقي؛ إذ إنه هو أيضا يقوم على تحديد هويـة المـستند        

 كونه كذلك البرامجيةُ التي تُستخدَم لمعالجتـه، ويمكـن مـن            تتبيَّنوالذي يمكن أن    ) نظم التسجيل 
وعلـى  .  من نظام معلومات إلى آخر دون أن يفقد أيا من خصائـصه المـذكورة أعـلاه         هثم إرسال 

لمتبع في العالم المادي، حيـث تنطـوي         في البيئة الإلكترونية النهجُ ا     يُستنسخهذا النحو، يمكن أن     
ففـي حالـة المـستند الـورقي تحـال      : مستند قابل للإحالة فيه على إحالـة المـستند نفـسه       أيِّ   إحالة

إذا (في حالـة المـستند الإلكتـروني فتحـال الـسيطرة علـى ذلـك المـستند          أمَّا حيازة ذلك المستند؛ 
  )٢().نطبق الحالكان النظام المستعمل يفي باشتراط السيطرة، حيثما ا

وفي كلتــا الحــالتين، وبــصرف النظــر عــن تــصميم البروتوكــول الــذي يتبعــه الأطــراف      
يـة المطلوبـة وعـن البنيـة الـتي تتـأتى منـه، يكـون نهـج             نضمن إطار نظمهم لإحداث الآثـار القانو      

───────────────── 
، "شياء رقميةأ"فهو يقوم على إنشاء واستعمال . سق مع ذلك النهجيتَّ" مرفق الأشياء الرقمية"دعى  ما يُإنَّ )2(  

وهي مجموعات بيانات متفردة ومتمايزة يمكن تبين صفتها تلك باستخدام البرامجية اللازمة، التي ترتكز 
بدورها على نظام قائم على رموز رقمية متفردة تُطبَّق في كل الأوقات على الأشياء الرقمية وعلى مرافق 

ولى إسناد الرموز السلطات المسؤولة عن إدارة الإيداع التي يمكن أن تكون تلك الأشياء موجودة فيها وتت
  ).مرفق تسجيل مركزي ومرفق فرعي أو لامركزي(تلك الرموز 
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والــذي يتــبين أنــه ( إحالــة الــسجل الإلكتــروني القابــل للإحالــة  ذلــك البروتوكــول واحــدا، لأنَّ
وفي كلتـا الحـالتين أيـضا، يرتكـز         . تستلزم إحالة الـسيطرة علـى ذلـك الـسجل         ) يل وصحيح أص

تقريــر وجــود الــسجل ومعرفــة خصائــصه وآثــاره، وكــذلك ملكيتــه وإحالتــه، علــى تبــادل           
 مــن تلــك الخــصائص والوقــائع يرتكــز علــى تــدخل أطــراف ثالثــة قَالتحقُّــ أنَّ كمــا. المعلومــات

تتـدخل علـى نحـو مختلـف في كـل حالـة، فهـي        أن كيانـات يمكـن   تلـك ال  أنَّ   ومـع . تحظى بالثقة 
هات وسيطة تحظـى بالثقـة لـدى التحقـق مـن موثوقيـة النظـام، ومـن التكنولوجيـا                    جتتصرف ك 

 أحـد الأركـان   وبناء الثقة هـو . التي يستخدمها ذلك النظام، وتبعا لذلك من المعلومات المتبادلة     
ظـور الـتقني أو منظـور القطـاع التجـاري أو      ن مـن الم إليـه  بمجمله، سواء نظر  جالرئيسية لهذا النه  

وفي كـثير مـن الحـالات، لا تختلـف آليـات بنـاء الثقـة اختلافـا                  . الخدمي أو من المنظور القـانوني     
ــتي ســبق أن     ــات ال ــا كــبيرا عــن الآلي ــة   (في مجــالات أخــرى  عرفناه ــات المتعلق وخــصوصا الآلي

 بديلة، قد يضاف إليها، تبعا لـدور مقـدمي          إنشاؤها في بنيات  ، ويمكن   )بالتوقيعات الإلكترونية 
خصوصا بالنظر إلى الأشخاص الـذين يمكـن أن         (الخدمات أنفسهم كأطراف ثالثة تحظى بالثقة       

، وسطاء آخـرون وطبقـات أخـرى مـن أهـل الثقـة،              )القابل للإحالة يحتازوا السجل الإلكتروني    
  .ممثل هيئات التصديق أو مراجعة الحسابات، أو ربما القطاع العا

    
    نطاق وهدف العمل الذي يُراد الاضطلاع به  - ٤  

 الملاحظــات والتعليقــات المــذكورة أعــلاه مــن أجــل المــساعدة علــى   وردت كــلُّلقــد أُ  
 النظــر في إذ إنَّ.  العامــل الرابــع تحديــد نطــاق وأهــداف العمــل الــذي سيــضطلع بــه الفريــقُ       

ــشريعات  ــسبة في تف ــ  المحــدودةالت ــذا المجــال والخــبرة المكت ــا    في ه ــشريعات وتطبيقه سير تلــك الت
 وفقاً لها توفر مؤشراً أوليـاً إلى المـسائل الـتي يمكـن أن تتناولهـا هيئـة                   المتبعةوالممارسات التجارية   

  .مثل الأونسيترال، وإلى الطريقة التي يمكن بها تناول تلك المسائل
 مـن عمـل   أثنـاء المرحلـة الأولى  حَـسْمها   ة نقاط يرى وفـد إسـبانيا أنـه يجـب         وهناك عدَّ   

  :وتتضمن هذه النقاط، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي. الفريق العامل
وفقــاً للهــدف النــهائي والإجمــالي المتمثــل في تزويــد الــدول بوســائل أو صــكوك   )أ(  

طبيعـة الـصك أو     لإقرار تشريعات بـشأن الـسجلات الإلكترونيـة القابلـة للإحالـة، ينبغـي دراسـة                 
مـن   أنَّ   ويـرى وفـد إسـبانيا     . احتمـالات في هـذا الـشأن       وهناك عدة . عدادهاإالصكوك التي يراد    

قـانون نمـوذجي أو ملحـق للقـانون النمـوذجي           (الخيارات المثيرة للاهتمام إعـداد تـشريع نمـوذجي          
في إسـبانيا، بـل وفي      بهذا الـشأن    ، خصوصاً بسبب عدم وجود تشريع       )بشأن التجارة الإلكترونية  

  للفريق العامل، عند انعقاده، أن ينظر أيضاً في احتمالات أخرى؛غير أنه ينبغي . غالبية الدول
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  :والمسائل التي ينبغي أن يتناولها ذلك الصك تشمل ما يلي  )ب(  
  أنواع المستندات التي يمكن أن ينطبق عليها؛    
طبيعــة ونطــاق الأحكــام والمبــادئ الــتي تــرد في الــصك النــهائي، وعلاقــة تلــك     

 موجود في أحكام تشريعية موضوعية تـشكل النظـام          الأحكام والمبادئ بما هو   
ونظــراً لوجــود  . القــانوني الــذي يحكــم المــستندات الورقيــة القابلــة للإحالــة      

الخيـار المفـضل لـدى وفـد         فـإنَّ    صكوك ومعايير في مجال التجارة الإلكترونيـة،      
إســبانيا هــو حــصر نطــاق العمــل ونطــاق الــصك النــاتج في نهايــة المطــاف في     

رائية والـشكلية المحـضة، ضـماناً للاتـساق مـع المبـادئ الموضـوعية               المسائل الإج 
  للتشريعات الوطنية الموجودة؛

الأحكــام الــتي يُــراد أن تحكــم إصــدار وإحالــة الــسجلات الإلكترونيــة القابلــة      
 :للإحالة، بما فيها

  الاشتراطات المتعلقة بصحة وفعالية إصدارها؛  -    
ليـة إحالـة الـسجل إلى مالـك جديـد         الاشتراطات المتعلقة بـصحة وفعا      -    

 وتداوله؛

 الاشتراطات المتعلقة بإثبات ملكية السجل، أي إثبات الحيازة؛  -    

ــة         -     ــا في نهاي ــق عليه ــتي تحــدَّد ويُتَّف ــادئ ال ــايير أو المب ــا إذا كانــت المع م
المطاف تستند إلى مفهـوم معـروف، مثـل الـسيطرة علـى الـسجل، أم                

لأمــر كــذلك فمــا هــو محتــوى ذلــك  علــى مفهــوم مغــاير، وإذا كــان ا
 المفهوم وعناصره المحددة؛

الاشتراطات والمعايير التي يتعين تطبيقها من أجل سـحب الـسجل أو              -    
 ؛انتهاء أجلهإلغائه وقت 

ــة المتَّ ــ  -     ــذي يح صلة المــسائل الإجرائي كــم المــستندات  بالنظــام الخــاص ال
 المجـسدة في تلـك      القابلة للتداول أو القابلة للإحالة، وممارسة الحقـوق       

ــا يخــص        ــسائل فيم ــك الم ــيم تل ــياق التقاضــي، وتنظ ــستندات في س الم
 المستندات الصادرة في شكل إلكتروني؛

 الآثار المحتملة للتـدخل مـن جانـب الأطـراف الثالثـة الـتي تحظـى بالثقـة، سـواء                       
فيمـــا يخـــص مقـــدمي الخـــدمات المتعلقـــة بإصـــدار واســـتخدام الـــسجلات        
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لإحالة أو غير القابلة للإحالة، والدور الـذي ينبغـي لتلـك            الإلكترونية القابلة ل  
 والمــسائل المتــصلة بوضــعية مقــدمي الخــدمات أو هيئــات .الأطــراف أن تؤديــه

.  جوانـب  ة يمكـن أن تـشتمل علـى عـد         ،وسيط يحظى بالثقـة    أيِّ    أو ،التصديق
وينبغي للفريق العامل الرابع أن يدرس الجوانب التي يمكن أن تكون موضـوعاً             

 :ا وفد إسبانيا هامتين، هماوهناك مسألتان يعتبرهم. لهلعم

مثـل  (دراسة النماذج المحتملة لتنظيم السوق الخاصـة بتلـك الخـدمات              -    
وعلـى درجـة معينـة    " نظـام ثقـة عمـومي    "النماذج القائمة على إنشاء     

بهـــدف إرســـاء معـــايير واضـــحة لتطبيـــق مـــا ) مـــن الرقابـــة العموميـــة
  يستحدث من نظم نموذجية؛

دراسة مـا يمكـن أن تواجهـه تلـك الهيئـات مـن مـسؤولية، ومـا يمكـن                      -    
ــضمان تنظــيم تلــك المــسؤولية       ــدابير ل ــانون مــن ت ــضى الق اتخــاذه بمقت

 الكفاءة والنجاعة؛ تنظيماً أمثل من حيث

الاشتراطات المتعلقـة بـالاعتراف عـبر الحـدود بالـسجلات الإلكترونيـة القابلـة                   
مــا يتــصل بالمــسائل الإجرائيــة أو الــشكلية   للإحالــة، وعلــى وجــه التحديــد في 

  .الخاصة بأحكام قانون التجارة الإلكترونية
 


